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   :الملخص
وانین المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في مختلف مراحل الاقتصاد تحاول هذه الدراسة إبراز تطورات الق

، وربطها مع مختلف تطورات الاقتصادیة المحلیة والعالمیة، فبعد 2020إلى  1962الجزائري، منذ نشأته سنة 
توفیر الإطار المفاهیمي للدراسة، تم عرض وتحلیل مختلف القوانین المتعلقة بتنظیم الاستثمار الأجنبي ضمن 

النتائج أن استقطاب هذا  أهمورین أساسین متعلقین بالتوجه الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق، وقد توصلت مح
النوع من الاستثمارات متعلق أساسا بالأزمات المالیة التي یتعرض لها الاقتصاد الوطني، دون أخذها على أساس 

ا انعكس سلبا على استقرار المنظومة یخطط لتطویر الاقتصاد خصوصا في الجانب الهیكلي، مم إدماجعنصر 
  .القانونیة، وفي محصلتها عدم جاذبیة المناخ الاستثماري في شقه القانوني وكذا السیاسي

الاستثمار الأجنبي، قوانین الاستثمار، المناخ القانوني، الجزائر: الكلمات المفتاحیة  
Abstract:  

This study attempts to highlight the developments of laws related to foreign 
investment in the various stages of the Algerian economy, since its inception in 1962 to 2020, 
and link them with various local and global economic developments. After providing the 
conceptual framework for the study, various laws related to the regulation of foreign 
investment were presented and analysed in two main axes related to orientation The planned 
economy and the market economy, and the most important results have come to the 
conclusion that attracting this type of investment is mainly related to the financial crises to 
which the national economy is exposed, without taking it on the basis of an integration 
component that plans to develop the economy, especially on the structural side. What 
reflected negatively on the stability of the legal system, and in the end result of the 
unattractive investment climate in the legal and political apartment. 
Key words:  Foreign Investment, Investment laws, legal climate, Algeria. 
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   :المقدمة
لقد احتدم النقاش و الجدل التنموي في أدبیات الاقتصادیات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، بین 
المدیونیة الخارجیة و الاستثمارات الأجنبیة المباشرة و أهمیتها بالنسبة للدول النامیة، بین المدرسة التقلیدیة 

اكیة المركزة على امتداد هذه الاستثمارات للاستعمار المتأثرة بالتأریخ الاستعماري و الأفكار الاشتر 
الرأسمالي في شقه الاقتصادي، كونها تستنزف المواد الخام وتعمل على تصریف منتجاتها، و سد الفجوة 
الادخاریة بالمدیونیة الخارجیة لتمویل التنمیة الاقتصادیة المستقلة و عدم سلبیة هذا المصدر التمویلي 

ى القریب و المتوسط خاصة بعدما لقیت دعما و تشجیعا في ظل الصراع القطبي، على الأقل في المد
بین المدرسة الحدیثة التي تناقض سابقتها و عدم اعتبار الاستثمارات الأجنبیة المباشرة مصدر تمویل و 

  .خارجي فقط، بل تعدي الرؤیة للمزایا الاقتصادیة الأخرى ورؤیة ثنائیة المنفعة

ن الدول النامیة، اتخذت مواقف متباینة اتجاه الاستثمار الأجنبي وحتى الاستثمار الجزائر وكغیرها م
ثم التوجیه النقیض صوب اقتصاد السوق بل . الوطني الخاص، خصوصا بعد التوجه الاشتراكي المخطط

ر وعلیه شهدت قوانین الاستثمار في الجزائ. وتشجیع هذا النوع من الاستثمار والحد من الاستثمار العام
تعدیلات كثیرة، استجابة لتطورات سالفة الذكر وكذا لاعتبارات سیاسیة واقتصادیة ظرفیة تتزامن مع التغیر 
 الاقتصادي والتوجه السیاسي، فكلما تغیر النظام تغیرت معه القوانین وفقا للاستراتیجیة السیاسیة الاقتصادیة

فیة وتعدیلات متتالیة، وبالتالي عدم وضوح الجدیدة المتبناة، وهذا ما أدى إلى ظهور نصوص قانونیة ظر 
  :وهذا ما یدفع للتساؤل التالي. السیاسة الاستثماریة المنتهجة في الجزائر بالنسبة للمستثمر الأجنبي

كیف هي اتجاهات التنظیم القانوني للاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الجزائري؟ وما هي دوافعها 
  وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي؟

وعلیه یحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤل السابق من خلال ثلاث محاور، بعرض موجز 
للاطار المفاهیمي المتعلق بالاستثمار عموما و الاستثمار الأجنبي خصوصا في المحور الأول، في حین 

و ربطها ناقش المحور الثاني تطور قوانین الاستثمار في ظل حقبة التوجه الاقتصاد المخطط للجزائر 
بالتطورات الوطنیة و الدولیة ، أما المحور الثالث و الأخیر فخصص لتحلیل قوانین الاستثمار بعد التوجه 
صوب اقتصاد السوق في الجزائر مع بدایة عقد التسعینات مع تبیان أسباب هذا التوجه وكذا عوامل 

  .الانفتاح التدریجي و الكلي على الاستثمارات الأجنبیة

  :الأجنبياهیمي للاستثمار والاستثمار الإطار المف -1
من أهم الظواهر الاقتصادیة التي أثارت اهتمام الكثیر من الاقتصادیین،  الأجنبيیعتبر الاستثمار 

لكونه یعد إحدى الآلیات ) متقدمة أو متخلفة(المفكرین، المدارس الاقتصادیة وحتى حكومات دول العالم 
على الاقتصاد وتوازناته الداخلیة أو حتى الخارجیة ومن ثم التأثیر في الاقتصادیة التي تؤثر تأثیرا حقیقیا 

  .مسار العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة المتمیزة بالتعقد وكذلك الصعوبة
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  :مفهوم الاستثمار - .11

ستراتیجي له وظیفة هامة وفعالة في سیر النشاط  نظرا لكون الاستثمار نشاط اقتصادي حیوي وإ
لقوى الإنتاجیة ومن ثم تحقیق السیاسات التنمویة على الصعیدین الاجتماعي الإنتاجي وتطویر ا

دارته وفقا للأهمیة التي یتمیز بها   .والاقتصادي تجتهد المنشآت العلمیة في دراسته وإ
إذ یقصد بالاستثمار وفق النظریة الاقتصادیة الجزئیة تلك التضحیة بالأموال الحالیة في سبیل 

تخلي الجهة المالكة للأموال في لحظة معینة لفترة معینة من الزمن  ، أي1قبلیةمستالحصول على أموال 
قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من أصل، بغرض الحصول على تدفقات مالیة مستقبلیة 

  :تعوضها عن
  .القیمة الحالیة لتلك الأصول التي تخلت عنها في سبیل ذلك الأصل أو الأصول-
قدرة الأموال الشرائیة بفعل التضخم والمخاطرة الناشئة عن عدم الحصول على النقص المتوقع في -

  .2لهاالتدفقات الحالیة المرغوب فیها كما هو متوقع 
أما وفق النظریة الاقتصادیة الكلیة فیقصد بالاستثمار تلك الإضافة إلى الطاقة الإنتاجیة أي  

فضلا عنه إضافة  ،3 )جدیدة، آلات جدیدةكتشیید مباني جدیدة، مصانع (الإضافة إلى رأس المال 
  .4 )السلع تامة الصنع أو النصف مصنعة رأس المال الثابت(للمخزون من المواد الأولیة 

  :هناك عدة معاییر لتبویب مجالات الاستثمار إلا أنه سیركز على المعیار الجغرافي والنوعي
) الحقیقي(الاستثمار العیني : لىحسب هذا المعیار ینقسم الاستثمار إ: المعیار النوعي :أولا

  :والاستثمار المالي
یعني الإنفاق على الأصول الإنتاجیة أو السلع الاستثماریة الجدیدة، ): الحقیقي(الاستثمار العیني - أ

   .5والذي یترتب علیه إنتاج إضافي وفرص عمل إضافیة وزیادة المخزون من المواد الأولیة المختلفة
نما إلى انتقالها من جهة : الاستثمار المالي-  ب وهو الاستثمار الذي لا یؤدي إلى خلق القیم وإ

لأخرى لتمویل الأنشطة العینیة، وهي تشمل على تداول الأدوات المالیة مثل الأسهم والسندات والتي تتمیز 
  : 6 بما یلي
  .وجود أسواق منتظمة بدرجة عالیة من التنظیم تسهل التعامل بالأصول المالیة •
  .فاض تكالیف المتاجرة بالأوراق المالیةانخ •
  .وجود وساء مالیین متخصصین •
  .الانتشار الواسع للأدوات المالیة الاستثماریة •

أما من حیث المعیار الجغرافي فإنه یمكن التمییز بین الاستثمار : المعیار الجغرافي: ثانیا   
  :المحلي والاستثمار الأجنبي
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في الأصول وجمیع الاستثمارات الأخرى التي ینشئها أو یتولاها وتتمثل : الاستثمار المحلي-  أ
المستثمرین سواء كانوا من أشخاص معنویین أو طبیعیین في السوق المحلیة، أو تلك التي تقوم بها الدولة 

  .7التمویلفي البلد المستثمر دون النظر إلى مصدر 

متاحة للاستثمار في الأسواق الأجنبیة ویتمثل في جمیع الفرص الإنتاجیة ال: الاستثمار الأجنبي- ب
مهما كانت الأدوات الاستثماریة المستعملة، أو الذي تقوم به المؤسسات والهیئات الأجنبیة في البلد والذي 

  :8الشكلینیأخذ إحدى 
ویتمثل في كافة المشروعات التي یقوم بإنشائها المستثمرون : الاستثمار الأجنبي المباشر •

  .ا أو یشاركون المستثمر المحلي فیهاالأجانب ویتملكونه
ویتمثل في الاستثمار المحفظي أو التوظیف في المنقول، أي : الاستثمار الأجنبي غیر المباشر •

أو سندات الدولة ومختلف الهیئات التابعة لها ) أسهم، حصص أو سندات الدین(شراء السندات الخاصة 
  .9مامن الأسواق المالیة دونما قصد للممارسة إشراف 

   :رأهداف الاستثما1.2
إن الإلمام بالغایة من الاستثمار یقتضي التمییز بین الاستثمار العام الذي تقوم به الدولة 

  :والاستثمار الخاص الذي یقوم به الأفراد والمستثمرون من القطاع الخاص
  :أهداف الاستثمار العام  .أ 
  .تقدیم خدمة معینة للجمهور •
  .اعات الاقتصادیةتنمیة قطاع معین من القط •
  .مكافحة البطالة •
  .محاربة الفقر ورفع مستوى المعیشة •
  .تحسین وضعیة میزان المدفوعات •
  :أهداف الاستثمار الخاص  .ب 
  .تحقیق أقصى عائد ممكن یعمل على استمرار المؤسسة •
المحافظة على رأس المال المستثمر من خلال المفاضلة بین المشاریع مع التركیز على أقل  •
  .مخاطرة
  .استمراریة الدخل وزیادته •
 .ضمان السیولة اللازمة جاهزة للدفع عند اللزوم •
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  :تطور قوانین الاستثمار في مرحلة الاقتصاد المخطط -2
عموما امتازت هذه الفترة بالتمایز بین مرحلتین متباینتین، الأولى تشمل المرحلة التي عقبت 

رار السیاسي الاقتصادي وحتى الاجتماعي، فضلا عن عدم الاستقلال الوطني وما تبعها من عدم الاستق
وضوح النهج السیاسي والاقتصادي المتبع في الدولة الفتیة الحدیثة، في حین المرحلة الثانیة التي بدأت 

فیما سمي بالتصحیح الثوري أین اتضح فیها النهج السیاسي والخیار الاقتصادي  1965من منتصف عام 
  .من استقرار للأوضاع على جمیع الأصعدة المتبع، وما انجر عنها

  )1963جویلیة  26المؤرخ في : (277 -63قانون الاستثمار رقم -1.2
لقد ضلت قوانین الاستثمارات الأجنبیة ساریة منذ الاستقلال على التشریع الفرنسي الذي عمل على 

عالمیة الثانیة من أجل بناء استقطاب العدید من الاستثمارات الأجنبیة خصوصا الأوروبیة إبان الحرب ال
نسیج صناعي، و السبب استقرار العدید من الأوروبیین مع رؤوس أموالهم، هروبا من معاركهم و حروبهم 
بدافع الزحف على الذهب الأسود، فوضعت السلطات الفرنسیة حینها قوانین الاستثمارات لكل من قطاع 

ضیلیة للاستثمارات الفرنسیة أكانت عمومیة أو المحروقات و قطاعات غیر المحروقات مع امتیازات تف
  .277-63تاریخ صدور أول قانون الاستثمار رقم  1963جویلیة  26خاصة، إلى غایة 

مخاطبة الرأسمال الأجنبي بعدم مغادرة أرض هدف هذا القانون ل إذا واقعیا خلال هذه المرحلة
لاعتقاد السلطات  وذلكرات الذي تركته فرنسا ، إلا أن هذا القانون یشبه نوعا ما قانون الاستثما10الوطن 

الجزائریة بقاء بعض أوجه التشریع الفرنسي، حتى إرساء قوانین وطنیة تتفق مع الوضعیة الجدیدة لا 
  .11 ومبادئهایتناقض مع إدارة التحرر طالما أنها تتماشى مع مصالح الدولة الجدیدة 

) حكومیة أو خاصة(لكل الاستثمارات الممكنة یتطرق القانون الاقتصادي ف الإصلاحمن ناحیة  أما
لكن مع استهداف الاستثمارات الأجنبیة أكثر، فنص على حریة الأجانب بالقیام بالاستثمارات في الجزائر، 
أكانت في نشاطات ذات طابع تجاري أو صناعي، بشرط إنتاجیتها و اندراجها ضمن برامج التنمیة 

ام و عدم التعارض مع تدابیر النظام العام و القواعد الثنائیة، المسطرة مع عدم منافستها للقطاع الع
، و التسجیل في السجل "اللجنة الوطنیة للاستثمار"واشتراط حصول المستثمر الأجنبي على ترخیص من 

التجاري كشركة أسهم أو ذات مسؤولیة محدودة، مقابل ذلك عمل القانون على إظهار أهمیة الاستثمارات 
، و أقر القانون بإمكانیة 23إلى بناء اقتصاد اشتراكي و هذا ما نصت علیه المادة  العمومیة و هدف

الاستفادة من امتیازات التمویل بالقروض المحلیة و امتیازات ضریبیة ملكنها امتیازات مقرونة بالاندراج في 
مع ) منصب شغل 100(برنامج الإستراتیجیة التنمویة و نقله للتكنولوجیا حدیثة و إنشائه لمناصب شغل 

توفیر التكوین اللازم، من جهة أخرى عمل القانون على إخضاع الاستثمارات الأجنبیة للقانون الجزائري 
الذي یكون أول مصدر لتفسیر عقد دولي یربط الدولة الجزائریة مع المستثمر الأجنبي وفق مبدأ إقلیمیة 
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ة تحكیم جزائریة لا أجنبیة أو دولیة، إلى تطبیق القانون، و من ثم یكون حل أي خلاف بینهما أمام محكم
  : 12جانب هذه الشروط المفروضة على المستثمرین الأجانب قدم القانون امتیازات مثل

  .من الحجم السنوي الصافي% 50إقرار حق تحویل الفوائد إلى الخارج لكن في حدود لا تتجاوز  •

سنة للشركة التي یفوق حجم  15ى ضمان نظام جبائي مستقر وثابت لمدة عشر سنوات، ولا تتعد •
  .استثماراتها خمسة ملایین دج

  .ثبات واستقرار القروض المتوسطة والطویلة الأجل •
الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب والرسوم المطبقة على واردات المواد بشرط وجود اتفاق  •

  .فین معامسبق بین المستثمرین والدولة التي لها صلاحیة تحدید التزامات الطر 
، مرحلة ملاحظة ومناقشاتجاء هذا القانون في مرحلة تساؤلات اما من ناحیة التوجه الاقتصادي ف

للوصول إلى حلول تخرج البلاد من مشاكلها، أي مرحلة انتقالیة أظهرت للسلطات  وتقییمهاالوضعیة 
 وأيشركات متعددة الجنسیات ال ومنها ومكوناتها والامبریالیةالجزائریة أنه رغم مواقفها ضد الرأسمالیة 

مستثمر أجنبي یسعى وراء الربح التوسع كان من الضروري لها العمل على إبقاء الاستثمارات الأجنبیة 
  .13وتنمیتهأخرى جدیدة لدعم الاقتصاد الوطني  وجلبالتي كانت مغروسة هنا 

رؤوس الأموال فشل في الحد من النزیف الحاد لهو الهذا القانون  من نقائص وسلبیات غیر أن
خارج الجزائر، إذ أن الكفاحات الداخلیة إلى جانب المنافسات السیاسیة لم تكن كافیة لطمأنه أصحاب 
رؤوس الأموال، إذا استمر النزوح إلى الخارج التي بدأت منذ حرب الاستقلال وقد ساعد على ذلك اندماج 

  .14 فالبنوك الوطنیة بشركاتها الأم وكذلك غیاب الرقابة على الصر 

لضعف الإمكانات المادیة من ارتفاع تكالیف الإنتاج ونقص  أما من ناحیة الافق الاقتصادي ونظرا
، والنقص الحاد في الإمكانات البشریة في تلك الفترة، ونظرا لكون نموذج التنمیة لم  15الهیاكل القاعدیة

ل التنظیم الإداري والإنتاجي، تكتمل أبعاده بعد بالإضافة إلى الانشغال الكبیر للسلطات الرسمیة بمشاك
لذلك كان الهدف من هذا المخطط الثلاثي تحضیر الوسائل المادیة والبشریة لإنجاز المخططات المقبلة 

  . 16وعزم السلطات الجزائریة على الحد والترحیل الاستثمارات الأجنبیة أو تأمیمها

  )1966سبتمبر  15المؤرخ یوم  284- 66(قانون استثمار بدیل  -2.2
 284- 66(تم في هذه المرحلة سن قانون استثمار بدیل ) 277- 63(خلافا لقانون الاستثمار 

بما یتوافق والاتجاهات العامة للإستراتیجیة التنمویة حیث حددت ) 1966سبتمبر  15المؤرخ یوم 
 الأهداف والطرق، وبدأ التركیز على طبع الاقتصاد الوطني بالنمط الاشتراكي بصفة أكبر وعلى بناء

  .صناعة قویة، وتنظیم الجهود في إطار مخططات محكمة
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بدأت عملیة التخطیط بادئ الأمر بشكل متواضع حیث في الواقع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، 
تلخصت في إعداد المیزانیة السنویة الخاصة بالتجهیز المسجلة في قوانین المالیة، ثم بعد ذلك بدأت 

عامة للتنمیة الاقتصادیة بعد ملاحظة وجود تنافر في طبیعة بوضع بعض التصورات حول الوجهة ال
وحجم بعض الأنشطة الاقتصادیة مثل وجود فائض في إنتاج الخمور و عجز كبیر في مجال المنتجات 

، و قد تم  17الغذائیة، كما ظهرت الحاجة إلى عقلنة الأبنیة و ضرورة توجیهها لخدمة السوق المحلي
مع إستراتیجیة شاملة طویلة  1965قیام أول إستراتیجیة وطنیة للتنمیة سنة تجسید ذلك في أرض الواقع ب

فالمخطط الرباعي الأول ) 1969- 1967(، ثم صدور المخطط الثلاثي 1980إلى  1966المدى من 
و التي تعني عدم  نیة لإستراتیجیة النمو غیر المتوازنبالمت) 1977 -1974(و الثاني ) 1970-1973(

  .18)نموذج دوبرنیس( عات، بل إعطاء دفعة قویة للصناعات القاعدیة و الصناعات المصنعةتنمیة جمیع القطا

و محاولة تدارك النقائص التي  نتیجة إخفاق سلفهمن ناحیة الدواعي الاقتصادیة جاء هذا القانون 
للجوء ، و تم ا19أن هدفه الأساسي تمثل في إشراك الادخار الخاص المحلي إذ، میزته و تحیینه مع الواقع

لرؤوس الأموال الأجنبیة بشكل مساعد فقط، مما یعكس خفض الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر 
فأنصب اهتمام السلطة الجدیدة على استرجاع المناخ المتمیز بالثقة، الاستقرار و الحمایة، و هو المناخ 

 63لمرتفعة التي وصلت إلى معدل القادر على تحقیق تدفقات استثماریة معتبرة من أجل تقلیص البطالة ا
، فحدد في هذا القانون دور رؤوس الأموال الخاصة سواء محلیة أو أجنبیة  20خلال عشریة الستینات% 

كانت في إطار التنمیة الاقتصادیة و مكانته و أشكاله، و الضمانات الخاصة به  حیث جاء مختلفا عن 
من خلال المبادئ التي وضعت فیه، و ارتكز ) والالساعي فقط إلى الحد من هروب رؤوس الأم( سابقه 

  21 هذا القانون على مبدأین أساسین

، وللمستثمرین حق )مادة الثانیة(إلى تأكید الدولة لفكرة احتكار المجالات الحیویة : یشیر المبدأ الأول -
 المادة(الاستثمار في قطاعات أخرى بعد الحصول على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإداریة 

ما عن )الرابعة ، ویمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إما عن طریق الشركات المختلطة وإ
 .)المادة الخامسة(طریق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معینة 

فتمثل في منح الضمانات والامتیازات، حیث تتمثل الضمانات في المساواة أما : أما المبدأ الثاني -
المادة (، حق تحویل الأرباح الصافیة )المادة العاشرة(واة أمام القانون الجبائي القانون لاسیما المسا

، وتتمثل هي الأخرى في أنها جبائیة تتعلق بالإعفاء التام أو الجزئي أو التناقصي من رسم )11
والرسم على الأرباح الصناعیة والتجاریة وغیرها ) لمدة عشر سنوات(الانتقال بعوض، والرسم العقاري 

  )المادة الرابعة عشر(
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هذا القانون التي أدت بالتباعد ما بین الجزائر و الاستثمارات الدولیة هي اتفاقیة  سلبیةغیر أن 
التأمیم و الفصل فیها یخضع للمحاكم و القانون الجزائري وفق مبدأ إقلیمیة القانون، و لیس لمبدأ التحكیم 

رتباط مع دول أجنبیة أو منظمات دولیة باتفاقیات و الدولي أو متعدد الأطراف لقناعة السلطات بعدم الا
عقود قد تمس السیادة الوطنیة من استقلالیة القرار و تزاید للنفوذ الأجنبي بالبلد، لذا تم تفضیل عدم 
التوقیع على اتفاقیة البنك الدولي لإعادة البناء و التنمیة و كذا اتفاق التحكیم متعدد الأطراف المحضر من 

  .العالميقبل البنك 

من  %15من عراقیل هذا القانون ایضا تسقیف الارباح القابلة للتحویل الى الخارج سنویا بنسبة 
مبلغ المساهمات الأجنبیة، ولا تنفذ عملیة التحویل إلا بعد تقدیم ملف یحتوي على عدة وثائق مع ترك 

الذي یزید من حدة الإجراءات المجال مفتوحا للبنك المركزي في اشتراطه أي وثیقة یراها مفیدة، الامر 
  . 22البیروقراطیة المعطلة لمصلحة المستثمر الأجنبي

لكن واقعیا  مع أن القانون ضمن عدم تأمیم الشركة الجدیدة طیلة العشر سنوات الأولى من إنشائها،
استلزمت المصلحة العامة ذلك، وفي حالة نزع الملكیة یكون القرار مرفوقا بنص  خلال تلك المرحلة

ریعي وبتعویض یدفع في مدة تسعة أشهر لا أكثر مع قابلیة تحویله إلى الخارج، من جهة أخرى یمكن تش
  .23تأسیسهاللدولة شراء نصیب المستثمر الأجنبي في الشركة المختلطة بعد سبع سنوات من 

ء مما سبق یمكن القول ان مكانة الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري لم تتحسن من خلال الغا
، ولم یكن مشجعا ولا محفزا للمستثمرین )284- 66(واستبداله بالقانون هذه المرحلة ) 277-63(القانون 

الاجانب خاصة ان صدور هذا القانون صادف تأمیم القطاع البنكي وشركات التأمین واحتكار الدولة 
لدور القطاع الخاص لهما، مما یعطي الانطباع بالتوجه الاقتصادي للسلطات العمومیة حینذاك الرافض 

  .24الجزائري فضلا عن نظیره الأجنبي

لم تعر السیاسة الجزائریة وفي النهایة فإن تقییم الحصیلة الاقتصادیة المنجرة عن هذا القانون، ف
المرحلة أي اهتمام للاستثمار الأجنبي المباشر فیما عدا قطاع المحروقات الذي سمح  هذه طوال

كل إقامة شركات مشتركة لغرض تشجیع تحویل التكنولوجیا من خلال للاستثمار فیه استثناءا، في ش
سجلت حینها  وقدمكاتب الدراسات، شركات الهندسة أو بتقدیم الخدمات التقنیة الصناعیة المعقدة، 

 27300 وخلق 1974و 1967ملیون دینار جزائري ما بین  800استثمارات أجنبیة مباشرة بحوالي 
  .وعمشر  800منصب عمل في حوالي 

و ارتفاع  1973یضاف أن الزیادة المعتبرة في مداخیل الدولة بفضل ارتفاع سعر البترول في     
، 1977و  1974الجبایة البترولیة قد سمح بمضاعفة الاستثمارات العمومیة التقدیریة بأربع مرات ما بین 

ل الخارجي رغم ما یشكله إضافة للتسهیلات الموجودة لدى الأسواق المالیة الدولیة للحصول على التموی
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من إخلال بالتوازنات الاقتصادیة الكلیة، أدى إلى الإبعاد التام لهذا النوع من الاستثمارات في العملیة 
التنمویة بالمقابل كانت الجزائر تبحث عن خبرات، تكنولوجیا، رؤوس أموال لتطویر الاقتصاد الوطني و 

ة، فكانت الأسباب الداعیة لمجيء استثمارات أجنبیة خاصة القطاع الصناعي الذي اعتبر محرك التنمی
تملأ النقائص هي نفسها الموانع أمام مجیئها، إذا إن المستثمرین یبحثون عن أسواق مربحة، دینامیة من 
تحقیق أرباح و فوائد، فوائد كانت ترفضها الدولة باستثناء ما یحقق في قطاع المحروقات أول مصدر 

  .زائریةمحلي لتمویل السیاسة الج

كل هذه السبل و المبادئ و السیاسات المسطرة، عملت إلى تردد معظم المستثمرین الأجانب في 
الاستثمار بالجزائر لنبذهم تدخل الدولة المفرط، و لعدم ارتیاحهم في بیئة تكبت البوادر الخاصة لصالح 

حیات إنهاء أو تسییر مركزي، و تمنع القطاع الخاص من الازدهار لصالح قطاع عمومي له صلا
إضافة لعوامل أخرى ساهمت في نفور أو ابتعاد المستثمرین مثل  استحواذ أي كشروع یقام خارج نفوذه،

شروط توظیف مجاهدین بغض النظر عن مؤهلاتهم، فرض اجتماعات نقابیة، فرض أوقات لتعلیم اللغة 
  .25مما هو في الدول المصنعةالعربیة، مما أدى ببعضهم لاعتبار الید العاملة الجزائریة أكثر كلفة 

  :)1982أوت  21المؤرخ في ( 11-82قانون الاستثمار - 3.2

شهدت بدایة هذه الفترة تغیر النظام السیاسي رئیسا و حكومة، و اقترنت بمراجعة السیاسات 
 بالتحول من الإستراتیجیة التنمویة اللامتوزانة إلى" مراجعة لا تراجع"الاقتصادیة المتبعة تحت شعار 

الإستراتیجیة التنمویة المتوازنة و من التدخل المفرط للدولة في الحیاة الاقتصادیة إلى الانسحاب التدریجي 
و تشجیع نمو القطاع الخاص و بأهمیة مشاركة الاستثمار الأجنبي في العملیة الاقتصادیة، و من 

التسییر "إلى " لمركزيالتسییر ا"إستراتیجیة الصناعات الثقیلة إلى الصناعات الخفیفة أیضا من 
، أما على الصعید الاستهلاكي تم التحول من إستراتیجیة الأولویات الاستثمار على الاستهلاك "اللامركزي

، و أخیرا من أولویة تطویر قطاع مواد التجهیز على تطویر "من أجل حیاة أفضل"إلى انتهاج سیاسة 
  .PAP" 26"ة المعروف باسمقطاع مواد الاستهلاك إلى تبني البرنامج المضاد للندر 

حیث بدأ إشراك القطاع الخاص الوطني في العملیة الاقتصادیة بغیة تحقیق الأهداف المسطرة، و 
الصیانة، تحویل المواد الفلاحیة، النقل البري، (الحلول دون النقائص الموجودة بتحدید المیادین 

أوت  21یوم  11-82الاستثمار  ، من خلال إصدار قانون..)الاستهلاك، الصید، السیاحة، البناء
من نفس السنة الذي یقوم بتأسیس و تنظیم الشركات ذات الاقتصاد  13- 82، و إتباعه بقانون 1982

المختلط، و الذي یمكن للمستثمر الأجنبي من النشاط بالجزائر فقط في ظل اشتراك مع مؤسسة عمومیة 
% 51من الأسهم و %  49فیها یكون بــ في شكل شركة ذات أسهم، شركة ذات اقتصاد مختلط، نصیبه 

الباقیة للطرف الجزائري، و نشوء هذه الشراكة یتم بعد موافقة، أولا وزارة الصیانة، ثم الاتفاق بین المؤسسة 
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المالیة، التخطیط و : العمومیة الوطنیة و المستثمر الأجنبي، و أخیرا قرار تأییدي من الوزارات الثلاث
سنة لا أكثر مع إمكانیة إطالتها باتفاق إضافي و أحقیة الدولة  15ركة محددة بــ الوصایة، و مدة حیاة الش

في تأمیم أو شراء نصیب المستثمرین الأجانب، مع عدم أحقیة الطرف الأجنبي فرض أي توجه أو طریقة 
نتیجة عمل، بید أن القانون فشل في استقطاب المستثمرین الأجانب و إشراكهم في العملیة الاقتصادیة و ال

  .كانت قیام مشروعین فقط في ظل هذا القانون
نظرا لظهور عدة عراقیل میدانیة منها مس قدرات المستثمرین الأجانب على الاستفادة من مشاریعهم 
بأقصى حد، و تحدید نسبة الفوائد المحولة إلى الخارج، حیث لم یكن بإمكانهم إعادة استثمار أرباحهم 

ا للدولة التي لها صلاحیة توظیف عوائدها، كذلك لم تكن الدولة تضمن لاعتبار الشركة المختلطة ملك
للمستثمرین الأجانب إمكانیة احتكارهم لنصیب من السوق الجزائري، الأمر الذي أدى إلى ظهور احتمال 
منافسة الشركات الوطنیة المختلطة للشركة الأم في أسواق أخرى إذا تمكنت من تصدیر منتجاتها، و هما 

یرفضها المستثمرین الأجانب إذ كان دافع الاستثمار في الخارج هو توسیع الأسواق و التفوق على حالتان 
  . 27المنافسین و لیس مساعدتهم على حساب مصالحته الخاصة

  1986أوت  19المؤرخ في  13- 86قانون رقم  -4.2
و  1982سنة ) عالمیةالوطنیة و ال(نظرا للاعتبارات الخارجیة و المتمثلة أساسا في أزمة المدیونیة 

، كان رد السلطات 1986كذا أزمة العالمیة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط و قیمة الدولار بدایة سنة 
، یسعى إلى جلب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة 1986أوت  19المؤرخ في  13- 86بإصدار قانون رقم 

تنصب في القطاع الاستهلاكي، غیر أنه  تكون دعما مالیا و معرفیا للمشاریع الحكومیة التي أصبحت
أعاد التأكید على الشراكة بالأسهم و غالبیتها لصالح الدولة، مع الضمانات المعروفة من حیث تحویل 
ناتج بیع أسهم المستثمر الأجنبي، و التعویض في حالة التأمیم، و التحویل الجزئي لأجور العمال 

سنة و  15في هذا القانون إنهاء تحدید مدة وجود الشركة بـ الأجانب، و نظام الضرائب، غیر أن الجدید 
سنة، كذلك إلغاء وجوب نقل التكنولوجیا و المعارف و تكوین  99ترك قرار إنهائها للأطراف في حدود 

الموظفین مقابل ذلك أصبح للأطراف حریة تحدید طریقة مساهمة كل منهما و أصبح بإمكان الأجانب 
  .التسییرالمساهمة أكثر في هیاكل 

را لتحكم الدولة في كل المرافق، إضافة للجهاز الإداري الضخم الذي شكل لتسییر مختلف لكن نظ
الجوانب الاقتصادیة مما أدى إلى ظهور بیروقراطیة وممارسات تساهم أكثر في إبطاء سیر إنجاز 
المشاریع تجاوز النفقات من جهة، ومن جهة أخرى إلى تبني المستثمرین الأجانب إن وجدوا لتدابیر 

مثل رفع سعر المكونات المصدرة إلیها لاسترجاع بعض (حتیاطیة غالبا ما لا تخدم مصالح الجزائر ا
، كذلك وجد المستثمرین صعوبات مع المأمورین لنقص خبراتهم أو رفضهم أخذ المسؤولیة أو )الأرباح

  .28حركتهمالمبادرة أو لنقص هامش 
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، واجهت السلطات هذا الانخفاض 1986نظرا لانخفاض مداخیل الخزینة جراء الأزمة النفطیة 
شهر لاستیراد البضائع  18بمزید من الدین الخارجي قصیر المدى التي لا تقل آجال سدادها عن 

، و ما تم اقتراضه سنة 1988بسنة  1986اللازمة، و سرعان ما تصل آجال التسدید قروض سنة 
عار النفط في مستویاتها الدنیا غیر أنه ، دون وجود إمكانیات السداد نظرا لاستقرار أس1989سنة  1987

مراعاة لسمعة الجزائر الدولیة و رفضها المطلق بالتعامل مع المؤسسات المالیة الدولیة، اختارت السلطات 
السداد مهما كلف الأمر على حساب التنمیة الاقتصادیة و الاستقرار الاجتماعي و السیاسي، من حیث 

لخدمة الدیون بدلا من استثماراها في مشاریع تولد إمكانیات التسدید و أنها جندت معظم القدرات المالیة 
الاقتصادیة المتمثلة أساسا في مظاهر الركود الاقتصادي إمكانیات التنمیة و هو ما انجر عنها التطورات 

  .كندرة السكن، ندرة السلع الاستهلاكیة و تفشي البطالة

السلبي على الاستقرار الاجتماعي،  الانعكاسبلتطورات الاقتصادیة الأنفة ذكرها اأدت لقد 
بلغت ذروتها بدایة شهر  والاضطراباتإلى موجة من التصعیدات  المعیشيتدني المستوى  وبالخصوص

أعاد صیاغة النظام السیاسي ) 1989فیفري  23(دستور جدید  تم إقرار، على إثرها 1988أكتوبر 
الحزبیة هذه الأخیرة التي تتعارض في جوهرها  والتعددیةطیة للدولة الجزائریة، بإقرار الدیمقرا والاقتصادي

تم التخلي عن  وعلیهمع اقتصاد الاحتكارات، كون أن المنافسة السیاسیة تستدعي المنافسة الاقتصادیة 
  .اقتصاد السوق وتبنيالمبادئ الاشتراكیة 

  :تطور قوانین الاستثمار في مرحلة اقتصاد السوق  -3
حداث القطیعة التامة مع الأفكار القدیمة، ووضع قوانین جدیدة فیها تم فرض النظرة الا یجابیة وإ

  .ألغت سابقاتها لإنشاء نظام یدعم كل فرص تشجیع قدوم المستثمرین الأجانب
   :14/04/1990المؤرخ في  10-90قانون النقد والقرض - 1.3

یث النشاطات یعتبر أول مؤشر واضح لنهایة النظام السابق، وبدایة عهد اقتصاد السوق ح
الاقتصادیة أكثر تحررا وانفتاحا على العالم، بإعادة تنظیم النظام النقدي والمالي للبلاد من حیث تنظیمه 
عطاء  لسوق المبادلات والمعاملات بین الفعالین الاقتصادیین الوطنین والأجانب، عمومیین أو خواص وإ

لمسئول على تسییر سوق الصرف ومتابعة دورا أكثر فعالیة، بوصفه ا) بنك الجزائر(البنك المركزي 
  .تحركات رؤوس الأموال

المتعلق بالشركات  82- 13وقد ذهبت القطیعة مع السابق إلى أبعد من ذلك بعد إلغاء القانون رقم 
المختلطة ودفعا آخر للاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة والخدمات، حیث تم إسقاط القید الخاص 

، كما قدم هذا القانون %65وانتقل إلى % 49الأجنبي، والذي كان لا یتجاوز  بنصیب مساهمة الرأسمال
ضمانات متعددة خصوصا بالنسبة للاستثمار الأجنبي كإمكانیة تحویل رؤوس الأموال، وكل المداخیل 

  . 29المرتبطة بالاستثمار المعني
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القاطع بإعادة  والرفضارتفاع أعباء سداد الدیون الخارجیة  ما میز هذه المرحلة أهمحیث  
لتعظم الموارد الخارجیة، من خلال بیع  وأكیدةدفعت بالسلطات للبحث عن وسیلة سریعة مما جدولتها، 

مجال استكشاف البترول للاستثمار الأجنبي المباشر، بینما  وفتحأصول في قطاع المحروقات القبلیة، 
ة بواسطة حق الدخول المباشر بإصدار عن طریق الشراك وتستمرالتجاریة تتم  والعملیاتعملیات الإنتاج 

یشكل هذا القانون تحولا مهما في وضعیة الجزائر  وبذلك) 1991دیسمبر  4( 21- 91قانون المحروقات 
  .إزاء الشركات البترولیة الدولیة

  :05/10/1993المؤرخ في  93/12المرسوم التشریعي - 2.3

زائري، و شح العوائد بالعملة الصعبة جعلت نتیجة الركود و التراجع الذي عانى منه الاقتصاد الج 
قام المجلس  1993أكتوبر  5السلطات تقدم العدید من التنازلات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ففي 

و  93/12الأعلى للدولة الذي كان یقود البلاد آنذاك، بمراجعة قانون النقد و القرض، و إصدار قانون 
رات الأجنبیة المباشرة، حیث یوفر شروط الجذب و الاستقبال بصورة الذي یعد إطارا منظما للاستثما

أفضل من القانون السابق لكونه یتناول و لأول مرة نظام المناطق الخاصة و الحرة، و نظام العقود، و 
، و الإقرار العدید من ضمانات المستثمرین منها 30یتطرق إلى الاستثمار في الجنوب الكبیر و غیره 

تثمر في تحویل ما أراد من رؤوس الأموال، و ضمان حق اللجوء للتحكیم الدولي، ضمان ضمان حق المس
حریة تقریر شكل الاستثمار و ضمان عدم تمییز المستثمرین على أساس جنسیتهم أو قدراتهم، بل و إقرار 

  .لأول مرة بنظام الحوافز
ر التجارة الخارجیة، القطاع الخارجي، فقد ركزت السلطات على تحری إصلاحات فیما یخصأما 

ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادیة الهیكلیة التي التزمت بها من أجل الاندماج الحقیقي في  وذلك
  .ثم تدعیم المناخ الملائم لتسهیل عملیات الاستثمار الأجنبي المباشر ومنالاقتصاد العالمي، 

جراءاتمجمل الإصلاحات التي نفذت في هذا الشأن تمثلت في تبسیط نظم  ومن لغاءالتجارة،  وإ  وإ
عادة والمالیةرفع القیود الإداریة  وكذلك، 31الاحتكار التقلیدي للتجارة الخارجیة من طرف الدولة تنظیم  وإ

 وتخفیض، بالإضافة إلى تشجیع الصادرات من غیر المحروقات، والوكلاءالجملة  وتجارةالموزعین 
  .مة العالمیة للتجارةمستوى الحمایة الجمركیة بهدف الانضمام إلى المنظ

ملیون دولار عام  80تسجیل تدفق استثماري ضعیف قدر بـــ أما حصیلة هذا القانون فتمثلت في 
، القاضي بتشجیع الاستثمارات 21-91لقانون المحروقات " غزالي"، خاصة مع إصدار حكومة 1991

، ثم ما لبثت أن تراجعت عملیة الأجنبیة المباشرة في مجال المحروقات القبلیة أي الاستكشاف و التنقیب
التدفق الاستثماري الخارجي، و یكمن إرجاع ذلك لعوامل عدة أهمها بدایة تنفیذ الإصلاحات بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي عبر برامج التثبیت و التعدیل الهیكلي، لمعالجة الاختلالات المختلفة التي شكلت 
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ب عدم توافر الأمن و الاستقرار، و كذلك شبه العزلة التي عائقا أمام المستثمرین الأجانب، إلى جان
فرضت علیها من قبل الكثیر من دول العالم و بالخصوص الغربیة منها و بالتالي جعلت من الجزائر بلدا 

كل هذا برر تقلیص عملیات  غیر مستقر لا اقتصادیا و لا أمنیا و لا سیاسیا یمتاز بالكثیر من المخاطر،
یة إلى أدنى حد ممكن و القطاع الوحید الذي تواصلت فیه الاستثمارات المباشرة الأجنبیة الشركات الأجنب

  .هو قطاع النفط و الغاز، بما في ذلك صیانة المنشآت التي تمتلكها الشركات الأجنبیة
بدأ یتجلى التحسن في حجم التدفقات الواردة على خلفیة إقرار  1996و لكن بدایة من عام  

مع  1995لتسویة المنازعات بین الدول عام " واشطن"یم الدولي بالمصادقة على اتفاقیة الجزائر للتحك
الوكالة الدولیة لضمان الاستثمارات التابع للصندوق النقد الدولي، و هذا بعد تطبیق مشروطیة هذا الأخیر 

الأجنبي مقابل إعادة جدولة الدیون الخارجیة، إضافة لرغبة السلطات في إدماج عنصر الاستثمار 
المباشر من خلال برامج خوصصة المؤسسات العمومیة، رغم ما واجهته هذه البرامج من صعوبات 
میدانیة أهمها تزاید ظاهرة البطالة و وزن النقابة العمالیة في القضایا السیاسیة، و قد بلغت ذروة التدفقات 

جد  لیة، لكن بحصة عالمیةملیون دولار ثم ما لبثت إن تراجعت في السنة الموا 600بـ  1998عام 
  .‰8متدنیة لم تتجاوز 

      :)2001أوت  20المؤرخ في ( 03-01الأمر الرئاسي - 3.3
قصد تذلیل العقبات و التخفیف من الإجراءات و العراقیل التي تصادف العملیات الاستثماریة، تم 

، في شكل شباك وحید تجمع (APSI) استحداث هیئة مستقلة تحت تسمیة وكالة ترقیة و تدعیم الاستثمار
تحت سقفه كل الإجراءات اللازمة لإعداد و إنجاز الاستثمارات إضافة لتقدیم كل التسهیلات من نظام 

، ثم طورت بمقتضى الأمر الرئاسي 12-93الامتیازات المرتبطة بمختلف الأنظمة التي جاء بها القانون 
 (ANDI) لاستثمارإلى الوكالة الوطنیة لتطویر ا 12- 93المعدل و المتمم لقانون الاستثمار  01-03

یرأسه رئیس الحكومة ، وتعدیله  (CNI) ومنح استقلالیة أكبر، إضافة لدعمها بالمجلس الوطني للاستثمار
أیام،  10، الذي قلص إجراءات الاستثمار إلى 2006یولیو  15المؤرخ في  08-06بالأمر الرئاسي 

ى أرباح الشركات و من الرسم على سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة عل 10إضافة إلى إعفاء لمدة 
  .النشاط المهني

و بشكل متسارع،  الأجنبيت الاستثمار سجل تطورا مرئیا قي تدفقا فقد الأمرأما حصیلة هذا 
، الأمر الذي شجع  بعض الرئاسي الأمرالتي احتوائها هذا  ویرجع ذلك إلى طبیعة الإجراءات التحفیزیة

اراتهم نحو الجزائر إضافة إلى الاستقرار الجزئي الذي شهدته بعض المستثمرین الأجانب إلى توجیه استثم
المؤشرات الاقتصادیة الكلیة في إطار برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي، كالنمو الاقتصادي و التوازن 
الداخلي و الخارجي، ارتفاع احتیاطي الصرف و تقلص نسبة التضخم و حجم المدیونیة الخارجیة، خاصة 

إدماج بند للتحویل ضمن اتفاقیات إعادة الجدولة، و تطبیقا  2000دي باریس في جویلیة بعدما رخص نا
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لهذا البند أبرمت الجزائر العدید اتفاقیات ثنائیة لتحویل الدیون مع فرنسا و إیطالیا و إسبانیا، و قد تم 
إیطالیا من خلال ملیون أورو بین الجزائر و  84ملیون أورو بین كل من فرنسا و الجزائر، و  61تحویل 

  .33ملیون دولار مع إسبانیا 40، في حین حولت ما قیمته 32مشروع مسجل في میزانیة الدولة 34
، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي توسعا خاصة بالنسبة للقطاعات 2004و انطلاقا من عام 

یار دینار جزائري، مل 112ملیار دینار جزائري مقابل  154خارج الطاقة و المناجم، أین سجلت ما قیمته 
" أوراسكوم المصریة"و أهم أسباب هذا الارتفاع تعود إلى بیع الرخصة الثانیة للهاتف النقال لشركة 

الهندیة، إلى جانب خصخصة المؤسسة " أسبات"وخصخصة شركة الصناعات الحدیدیة بالحجار لشركة 
، 2006ذا الارتفاع إلى غایة الألمانیة، و استمر ه" هنكل"لصالح شركة " ENAD"الوطنیة للمنظفات 

 2003السنة التي سجل فیها قیمة استثمارات أجنبیة مباشرة حوالي ثلاث مرات المبلغ المسجل خلال سنة 
  .)ملیون دولار أمریكي 634(

   :2006جویلیة  15المؤرخ في  06/08الأمر التشریعي رقم - 4.3
من خلال تخفیف مدة رد الوكالة  سالف الذكر 01/03لقد جاء هذا الامر مكملا ومعدلا لأمر 

الوطنیة لتطویر الاستثمار لطلبات المستثمرین والمرتبطة بإمكانیة الاستفادة من المزایا ذات الطابع 
الاستثنائي من مدة تصل إلى ثلاثین یوما فقط، وهذا من شأنه ان یخلف من ثقل الإجراءات التي یعاني 

فضلا عن المزایا التي یستفید منها المستثمرین الأجانب  .منها المتقدمین بطلبات على مستوى الوكالة
  .الوكالةهم و والمتعلقة بالمشاریع ذات الأهمیة الكبیرة للاقتصاد الوطني إلى المفاوضات بین

والأهم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار كهیئة عمومیة أخرى لتسییر ملفات الاستثمار، حیث 
سیاسات شاملة لترقیة  إعدادالحكومة، یسهر هذا المجلس على یتكون من ثمانیة وزراء ویرأسه رئیس 

الوكالة  أنالاستثمار والسهر على تطبیقها واقتراح التحسینات الضروریة من خلال قوانین المالیة، كما 
  .34للاستثمارالمجلس الوطني  إشرافالوطنیة لتطویر الاستثمار تحت 

ملیار دولار  3لتصل رقما قیاسیا تجاوز  لأجنبیةافي تدفق الاستثمارات  زیادة الأمرا هذ حیث حقق
حادة، كما  واقتصادیة، بالرغم من أن العالم مر خلال هذه الفترة بأزمة مالیة 2009و 2008خلال عامي 

دولار للبرمیل في  50إلى أقل من  2008دولار للبرمیل في جویلیة  147انهارت أسعار البترول من 
2009.  

  :2009میلي لسنة قانون المالیة التك- 5.3

اتسمت هذه المرحلة بالتغیر في معطیات الاقتصاد الجزائري، خاصة من ناحیة المؤشرات الكلیة 
ملیار دولار، جراء ارتفاع الأسعار الدولیة للمحروقات  150بتحقیق فائض مالي معتبر تجاوز حدود عتبة 

صادر تمویلیة خارجیة من جهة، من الصادرات، وبالتالي تراجعت الحاجة لم% 98والتي شكلت أكثر من 
  .ومن جهة أخرى للرغبة في حمایة الاقتصاد الوطني من نزیف العملة الصعبة إلى الخارج
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فیما % 51یكون للشریك الجزائري فیها نسبة لا تقل " 51/49"فتم الرجوع مجددا لقاعدة الشراكة  
% 30ري نسبة لا تقل عن تكون حصة الشریك الجزائ" 30/70"یخص الأنشطة الإنتاجیة، و قاعدة 

عكس ) خاص/خاص، خاص/عمومي، عمومي/عمومي(، بكل أشكالها 35بالنسبة للأنشطة الاستیرادیة
اقتصارها سابقا على القطاع العام الجزائري، مع عرضها للدراسة و الموافقة المسبقة على المجلس الوطني 

المؤسسات الأجنبیة على تمویل للاستثمار، فضلا عن فرض اللجوء إلى التمویل المحلي أي إجبار 
   . 36مشاریعها من البنوك الجزائریة و لیست الأجنبیة، باستثناء حالات خاصة منها تشكیل رأس المال

فیما عدا ذلك تم الإبقاء على مختلف المزایا والحوافز بالنسبة للمستثمرین الأجانب التي احتواها 
ح وكذا حصته من الرأسمال في حالة التصفیة، ، في تحویل حصته من الأربا03-01قانون الاستثمار 

وغیرها من الحوافز بشرط تقدیم الأفضلیة للمقتنیات ذات المصدر الجزائري في حالة وجودها، بالإضافة 
إلى الضمانات القانونیة القضائیة كعدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین والحمایة ضد المصادرة 

مكانیة اللجوء إلى  التحكیم الدولي في حالة النزاع وحق الطعن الإداري والقضائي التي سیتم الإداریة وإ
  .تفصیلها لاحقا

وهو تدفق  دولارملیار  2.3 غیر انه تم تسجیل في ظل هذا القانون تدفق استثماري مقدر بـ
لسیاسة الحكومة الرامیة للتجاوب مع  استثماري منخفض مقارنة بحصیلة القانون السابق، وهذا نظرا

، وایجاب ما انجر عنها من الحد 2015انهیار أسعار النفط منتصف سنة  أزمةتطلبات التي أفرزتها الم
   .تالواردامن 

للإجراءات الاقتصادیة التحفظیة التي اتخذتها الحكومة الجزائریة على أهم ما یمیز هذا القانون انه و 
ویل العملة الصعبة إلى الخارج، الاقتصاد الوطني من نزیف تح وحمایةخلفیة انهیار أسعار البترول 

، إضافة لفرض التمویل الداخلي أي إجبار المؤسسات "51/49"في العودة لقاعدة الشراكة  والمتمثلة
  .الأجنبیة ولیستالأجنبیة على تمویل مشاریعها من البنوك الجزائریة 

  :2016أوت  03المؤرخ في  09- 16الاستثمار في ظل القانون رقم - 6.3

القانون تجسیدا جاء بالعدید من الامتیازات الجبائیة والشبه الجبائیة سواء في مرحلة اعتمد هذا 
من الرسم  والإعفاءالاستغلال كالإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة  أوالإنجاز 

 الا تاوةالإمن دفع حق نقل الملكیة والاعفاء من حقوق التسجیل وتخفیض  والإعفاءعلى القیمة المضافة 
  .سنوات من الرسم العقاري 10یجاریة والاعفاء لمدة 

سنوات كإعفاء من الضریبة على  03زیادة على الإعفاءات الأخرى في مرحلة الاستغلال ولمدة 
بالمئة من الاتاوة الایجاریة  50أرباح الشركات والاعفاء من الرسم على النشاط المهني وتخفیض نسبة 

   .37لةالدو من طرف إدارة 
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قیود ولعراقیل اثارت موجه استنكار لدى المستثمرین  تعتبر هذه الاجراءات بمثابةلكن بالمقابل 
، وحق الشفعة رغم الانتقادات الحادة التي وجهت لها، وتعدد الجهات 51- 49الأجانب، لاسیما قاعدة 

 الأجنبیةستثمارات المطالبة بإلغائها، الامر الذي جعله مجرد حل ظرفي یفتقر لرؤیة مستقبلیة لجلب الا

بالإضافة لما سبق، فإن استفادة المستثمر الأجنبي من المزایا الواردة أعلاه یلزمه بإتباع .38
العدید من الإجراءات المعقدة، وهذا یعني ملفات كثیرة إضافة إلى مختلف القیود الضریبیة 

  .39المفروضة على المستثمر
ب الاستثمار الأجنبي فقد حقق بعض المكاسب هذا القانون على استقطا القانوني نعكاسالاأما 

على غرار  2016ملیون دولار امریكي، نهایة سنة  1637بتسجیل تدفق استثماري وصل إلى 
" Samsung"و الجنوب كوریة " Huawei"الاستثمارات التي قامت بها مجموعة الاتصالات الصینیة 
جزائر، إلا ان الاستثمارات الأجنبیة المباشرة التي فتحت مصنعها الأول في تركیب الهواتف النقالة في ال

ملیون  1506.3ملیون دولار ثم بالارتفاع إلى  1232.3إلى  2017التي استقطبتها عرفت تراجعا سنة 
لا  دولار امریكي، و ذلك بفضل الاستثمار في قطاعات النفط و الغاز و السیارات، فعلى سبیل المثال

 BAIC"دخول في الخدمة لمصنع التركیب للمصنع الصیني  2018سجل قطاع السیارات سنة  الحصر
International " و الملاحظ جل الاستثمارات 40ملیون دولار امریكي 100و الذي فاقت قیمة استثماره ،

الأجنبیة الوافدة إلى الجزائر اتخذت استراتیجیة القفز على الحواجز الجمركیة بین سیاسة الحمایة التجاریة 
منزلیة التي اتخذتها السلطات الجزائریة حینها، او المنع -على غرار المنتجات الكهرو في بعض المنتجات

المباشر من الاستیراد كحالة سلع السیارات مما اضطر الشركات المصنعة لها بإقامة استثمارات مباشرة 
  على شكل مصانع تركیب على الأراضي الجزائریة

  :الخاتمة 

تاح على الاستثمارات الأجنبیة، بعد انفجار أزمة المدیونیة عملت جل الدول النامیة على الانف
و تزاید عدد الدول غیر القادرة على السداد و الوفاء بدیونها و ما شكلته من انحصار  1982العالمیة سنة 

في حركة المدیونیة من جهة، تراجع الصراع القطبي و تزاید موجه الإصلاحات الهیكلیة مقابل إعادة 
ة ثانیة، فشل التنمیة المستقلة في جل الدول النامیة من جهة ثالثة، مما خلق بیئة دولیة الجدولة من جه

تتنافس على اجتذاب هذا النوع من الاستثمارات خاصة الدول النامیة التي قدمت العدید من المزایا 
تغیر في  لتشهد بدایة الألفیة الجدیدة. والضمانات و حتى الحوافز بمختلف أشكالها في سبیل اجتذبها

   .خریطة الاقتصادیات الدولیة
لقد مر الاقتصاد الجزائري في ظل تطورات الاقتصادیة الدولیة السابقة بمرحلة التنمیة المستقلة 
جعلته من النماذج الصاعدة والمتمیزة على مستوى العالم النامي في عقد السبعینات ومنتصف الثمانیات، 
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د بسبب تداعیات المدیونیة خارجیة من جهة، وبعدم نضج التنمیة لكن سرعان ما انهار هذا التمیز والصعو 
عادة هیكلة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى مما حذا بالسلطات الرسمیة بتحویل قناعتها من . المستقلة وإ

الغلق التدریجي والتحفظ على الاستثمارات الأجنبیة من خلال قوانین الاستثمار المتعاقبة غداة الاستقلال 
مما أدى إلى . نفتاح علیها بل وتشجیع استقطابها أثناء الازمات التي تعرض لها الاقتصاد الجزائريإلى الا

عدم وضوح السیاسة الاستثماریة، وكثرة التعدیلات القانونیة وعدم استقرارها، وتناقضها وعدم وضوحها، 
اخ الاستثماري في شقه انعكس سلبا على استقرار المنظومة القانونیة، وفي محصلتها عدم جاذبیة المن

  .القانوني وكذا السیاسي
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